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 ملاحظات معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي حول

اح مة تعديلات ال  اتاقتر
ّ
اء العام رقم المقد  2021تموز  19تاري    خ  244على قانون الشر

ي عليهابعض 
احات تمسّ بجوهر القانون وتقوّض مبادئ أساسيّة بن   الاقتر

 

ي السياق الحالي للأزمة -آ
 
 أهميّة القانون ف

 العام  المالي لعمل إل المعايتر الدولية عودة جزئية ل

اء العام هو قانون إصلاحي بامتياز، أعاد لبنان إل الخارطة الدول -1 اء    يّةالتمسّك بالمعايير والمبادئ التوجيه   لناحية  يّةقانون الشر ي مجال الشر
 ف 
ً
طبق عالميا

ُ
ي ت
الت 

ي على المعطيات باعتباره العام، 
اك كافة الجهات المعن مبت     . يّةوالتحاليل المقارنة وإشر

ي تقرير صندوق النقد الدولي   -2
 
ي لبنان،    حول  Article 4, April 2023ف

اء العام الوضع المالي والاقتصادي ف   على "وجوب تنفيذ قانون الشر
ً
تمّ التأكيد مجددا

الدول المعايتر  ، والذي يتماشر مع أفضل 
ً
الفيّةالذي أصبح نافذا ، وانشاء ، على 

ً
المنوطة بها قانونا العام بكافة الوظائف  اء  ور، بدءًا من قيام هيئة الشر

ون ةالمركز   يّةالمنصة الإلكتر
ّ
ي على    ". ي

التأكيد من الصندوق ليبت  اللبنان   اقفتالا أت  هذا  ع بير  الدولة 
ّ
ي على مستوى الموظفير  الموق

ي   يّةالمبدت 
والصندوق ف 

ي السياسات الحكوم المجتمعيّةنفاق العام من أجل استعادة الثقة لتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وتفعيل ال  2022نيسان 
 وتعزيز النمو الشامل.  يّةف 

ة لل 
ّ
 مكافحة الفساد دولي لالطار ذراع تنفيذي

اء العام  قا  -3 ،  نون الشر
ً
 يتيما

ً
بأدائها وجديّتها    لتحمي مصالح مواطنيها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي   يّةبيد الدولة اللبنان  يّةسياسات  يّة أداة إصلاح  بلليس نصا

 . وهو أداة للمجتمع للتأكد من حسن تدبير المال العام وجودة الخدمات. على تنفيذ الصلاحات المطلوبة منها للخروج من الأزمة

4-  
ّ
اتيجيُعد اء العام أحد الركائز السبعة للستر ي أيا لمكافحة الفساد يّةالوطن يّةإصلاح الشر

ي أقرّها مجلس الوزراء ف 
ي لبنان الت 

 . 2020ر ف 

ام لبنان باتفاق -5 ي إطار تنفيذ التر 
 
ي ف

ي صادق عليها عام  UNCACالأمم المتحدة لمكافحة الفساد )  يّةيأتر
 المادة    ،2009( النر

ً
ي تنصّ على    9وتحديدا

منها الت 

اء العام.  ي الشر
اهة ف   خارطة طريق لتعزيز الي  

يع وهو  -6 ي لبنان يّةجزء لا يتجزأ من السلة التشر
 
ي جهد   لمكافحة الفساد ف

ي مجلس الالت   : لقرارها   النيات 
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 ، 28/2017قانون حق الوصول إل المعلومات  •

ي الفساد  •
 ، 83/2018قانون حماية كاشف 

 ، 175/2020لمكافحة الفساد  يّةقانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطن  •

وع  يّةقانون التصري    ح عن الذمة المال و  •    . 189/2020والمصالح ومعاقبة الثراء غير المشر

 

 المخاطر من تعديل القانون دون دراسة تقييم أثر  -ب

ا  للمجتمع الدولي والمستثمرين ومصداقيّة ا .1
ّ
ي    علإشارات سلبيّة جد  تشر

ّ  التنفيذ بتاري    خ    بدأ  •  منذ ثمانية أشهر، اذ أنه دخل حير
ً
اء العام فعليّا  لتقييمه  يّةمهلة زمن، وهي  ٢٠٢٢/ ٧/ ٢٩تطبيق قانون الشر

ً
ة نسبيا اح تعديلات    قصتر ولاقي 

ةجوهر 
ّ
ي ظروف مال ي

رت على فعّال  يّةواقتصاد يّةعلى أحكامه، خاصة وأنه قد وُضع موضع التنفيذ ف 
ّ
ه من القوانير  النافذة. تطبيقه ك  يّةصعبة أث  ما غير

المتبعة    تفيد  •  المعايير 
ً
والتنمية  لاسيما    دوليّا الاقتصادي  التعاون  منظمة  قبل      OECDمن 

ّ
لقانون  أيّ أن يعي  أن    يجب  تعديل  التشر للأثر  تقييم  يسبقه 

Regulatory Impact Assessment  حة تنعكس    يّةليفيد بمعلومات ومعطيات علم لصانعي القرار حول ما إذا كان التعديل أو الخيارات الجديدة المقي 

ي على اساسها وُضع القانون.  
( على الأهداف والمبادئ الت 

ً
 أو ايجابا

ً
 )سلبا

ي  •
 المالي والاقتصادي وتراجع الثقة بلبنان وبقدرته على تنفيذ إصلاحات هيكليّة جوهريّة لف 

  ومؤسساتها، لنهوض بالدولة   ظلّ تدهور غير مسبوق للوضعير 

ي 
ي الاسوف يأت 

اء العام على النحو المطروح ف  ي تعديل قانون الشر مة ال المجلس النيات 
ّ
احات المقد    قي 

ي منذ أقلّ من  • عها المجلس النيات  ّ ي الستر بإصلاحات شر
 
ع ف ّ ة المشر

ّ
د على عدم جدي

ّ
  8ليؤك

ً
 إيجابيّا

ً
  أشهر وحصدت صدا

ً
 ، ومحليّا  دوليّا

 وسيعطي إشارات سلبيّة للمجتمع الدولي والمانحير  والمستثمرين،  •

 وسيفقد المواطن الذي  •
 
ع باسمه أيّ أمل ي ّ  استقامة الأمور. بشر
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 المؤسسي لم يكتمل الإطار  .2

اء العام .2.1 فعّل هيئة الشر
ُ
مل والمنصّة لم ت

َ
كت
َ
 لم ت

ي القدرات القياد  •
 
اء العام من نقص ف ي هيئة الشر

ةتعات 
ّ
ةوالموارد البشر   ي

ّ
فة من رئيس فقطي

ّ
 مؤل

ً
تعيير   ، كما لم يجر، اذ لم يعيرّ  أعضاؤها بعد وهي حاليّا

ي وإعطاؤها ال   . الموكلة إليها اللازمة للقيام بالمهام  يّةوالتقن  يّةمكانات المادكادرها البشر

ون  بعد هذه الهيئة    لم تستحدثكذلك   • ةالمركز   يّةالمنصّة الإلكتر
ّ
ي   ي

ي  ، مما يُغرقها  نينص عليها القانون حنر الآ  النر
متعددة ومرهقة لكي تتمكن  عمليات  ف 

ر لديها من موارد.  من 
ّ
 تنفيذ القانون بما هو متوف

( للاستحصال على هبة من صندوق  2022آب    - 2021خلال عام ونصف )نيسان    عمل جاهدا   معهد باسل فليحان-يّةوزارة المالشارة ال ان  تجدر ال 

د ا
ّ
، متعد ، بإدارة البنك الدولي

ونوتشغيل المنصة الإ لإنشاءلمانحير  ةالمركز  يّةلكتر
ّ
   ي

ً
ي المرحلة الأول من إنشائها نظرا

 لها ف 
ً
اء العام ودعما لصالح هيئة الشر

  مواردها.  يّةلمحدود
ّ
 أن

ّ
اء العام هي تعطِ لم الحكومة  إلّ  هيئة الشر

ّ
ى  بإدارة أموال الهبة يّةالجهة المعنالموافقة على استلام هذه الهبة بحجة أن

ّ
، مما أد

المنصّ   570,000إل خسارة فرصة تمويل بقيمة   كي لتكون  وندولار أمتر ةالمركز   يّةة الإلكتر
ّ
العام،  ي اء  ي لو    جاهزة كأداة أساس لتطبيق قانون الشر

والت 

ط لهأنشئت  
ّ
ي الوقت المخط

ي تطبيق القانون ولكانت محاولات الالتفاف على أحكامه ومبادئ  يّةأعلى معايير الشفاف  أمنت الوصول إللكانت    ف 
قد كشفت    هف 

ونيّا، يّةلكافة الجهات المعن  الأصول.  الكي 
ً
 وتمّت معالجتها وفقا

ي المعلومات من الجهات الشار نتيجة هذا ال 
 بتلف ّ

ً
اء العام حاليا ها على موقع ال  يةخفاق، تقوم هيئة الشر ي بطريقة يدو ونشر

وت  تفتقر ال الرقمنة،    يّة بدائ  يّةكي 

ي من ق 
اء واستخدامها وتحليلها وإتاحة الوصول إليها بشكل مفتوح وتلقات  بل الجهات وهو أسلوب لا يتيح تخزين المعلومات والبيانات حول عمليات الشر

اء العام لجهة معالجة وتحليل.  يّةالمعن اء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء    المعلومات  هذا الواقع يعيق تنفيذ مهام هيئة الشر الخاصة بعمليات الشر

ها.  يّةوإحصائ  يّةوتحرير تقارير تحليل  ونشر

 

اضات .2.2 نشأ هيئة الاعي 
ُ
 لم ت

نشأ لم  
 
اضات بعد،  ت ي    هيئة للاعتر

ي نصّ القانون على انشائها ف 
ةجوهر   يّةخطوة اصلاحوهي الهيئة الت 

ّ
اء العام  ي ر مسارات شيعة لمنظومة الشر

ّ
، اذ انها توف

ي مرحلة ما قبل التعاقد، حيث 
اض ف  اضوفعّالة للاعي  ي حال هناك اعتر

 
ر توقيع العقد ف

ّ
ض والمال العام.  يحظ  المعي 

ّ
 مقبول وبالتالي يحفظ حق



 
 

 

PPL amendment-IoF recommendations-ar-17042023  4 

 ن  ولكن غتر كافٍ حنر الآ ستمرّ م   يةتدريب الجهات الشار  .3

الأكت  من   العدد   
ّ
الجديدةان الممارسات  ي على 

والتطبيقر ي 
 
الكاف للتدريب  بعد  لم تخضع  الشارية  للتدريب   الجهات  إن خضعت  القانون، وهي  يرسيها  ي 

 الت 

ي بالقانون
 هناك تأخير   فإنها تحتاج ال مزيد من الوقت للتمرّس به.   التمهيدي التعريف 

ّ
 نلاحظ أن

ً
 وأيضا

ً
ي إقرار المراسيم التنفيذ  ا
بتحديد أطر الكفايات ذات الصلة    يّةف 

ي ذلك الكفاءات العلم
اء، بما ف  فيع الخاصة بمهنة الشر وط التوظيف والي  اء العام   يّةوشر  القانون أدرج الشر

ّ
 أن

ً
ة والسلوكيّات والأخلاقيات؛ علما والمهارات والخي 

ي 
دة قائمة بذاتها ضمن الهيكل الوظيف 

ّ
ي الدولة، بحيث يُشكل لدى كل جهة شار كمهنة محد

فريق عمل متخصص وملائم من حيث العدد والمهارات دون    يّة ف 

 
ّ
ي إل

 . قتضاء الاعند  الحاجة إل توظيف أو تعاقد إضاف 

ي إقرار المراسيم من شأنه أن يزيد من مقاومة التغيتر على مستوى الممارسة وعلى صعيد تحمّل المسؤوليات من  
 
اء، هذا التأختر ف قبل المولجير  بمهام الشر

 بشكل فعّال لتطبيق القانون. 
ّ
ي المعد  ويشكل أحد المخاطر لعدم استدامة الإصلاح من خلال غياب رأس المال البشر

ير تعديل القانون .4 ة حول مغالطات يتم التداول بها لتت   ملاحظة أختر

اء العام لا يسمح بعقود تتجاوز    بان قانون الشر
ً
اء العام ب  إلسنوات، والحقيقة ان هذه المعلومات مغلوطة ولا تمت    4يتمّ التداول حاليا صلة،   أيّ قانون الشر

اكة بير  القطاع العام والقطاع الخاصال   والغاية منها   ان الف،  يحاء بأن القانون لا يصلح لكي يحكم مشاري    ع الشر
ً
تنص صراحة على انه  منه    3من المادة    5قرة  علما

اكة بير  القطاعير  ا" ي كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم الشر
 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف ق أحكام هذا القانون على عقود الشر طبَّ

 
لعام والخاص رقم ت

 وتعديلاته".  7/9/2017تاري    خ  48

 التوصية  -ج

ي  الأخذ فقط ب 
احات النر ي المادة  الاقتر

 
ها  من قانون الموازنة العامة قبل ابطالها من قبل المجلس الدستوري )  119وردت ف المجلس الدستوري من فرسان  اعتت 

 وهي التالية:   ،تم درسها من قبل واضعي القانون وهي عبارة عن تحسينات لتسهيل التطبيقالموازنة(، 

وط    46تعديل المادة   .1 (    الاتفاق)شر ي
ات  بإضافةالرضات   مع المستشفيات والمراكز الطبيّة والمختت 

ً
كون هذه    فقرة سادسة اليها تسمح بالتعاقد رضائيا

اء   . العمليات لا تدخل ضمن إطار الشر

: تشكيلها ومهامها( بحيث تسمح باستكمال تشكيل لجان الاستلام من أعضاء المجلس الاستلام)لجان    101تعديل الفقرة الاول والثالثة من المادة   .2

وط المادة ا ي البلديات، على أن تطبّق عليهم آليات وشر
 
ي حال عدم وجود او نقص بعدد الموظفير  ف

 
 من حيث مهل التشكيل والتدريب.  101لبلدي ف

اء بالفاتورة( بحيث يمكن الاكتفاء ببيان موقع من أصحاب الحق يتضمن تفصيل الخدمات او اللوازم او الأشغال    60تعديل المادة   .3 عند  )اجراءات الشر

  .تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بعرض واحد عند تعذر تأمير  عرضير  
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احات الملاحظات على -د   الاقتر

اح المقدم من النواب السادة جهاد الصمد، الا .1  عون وعلىي حسن خليل ألآنقتر

ح  المادة المقي 

 تعديلها 

اح التعديل ح اقي   التوصية  مخاطر التعديل المقي 

 7المادة 

وط مشاركة   )شر

 )  العارضير 

 ول الأالبند 

ط على المادة :   اضافة شر

افادة من وزارة الاقتصاد تثبت    -ط

انطباق احكام قانون مقاطعة العدو 

كات   للشر بالنسبة  الاشائيلىي 

   يّةجنب الأ 

ر   -1 مي  أحكام  ل   لا  تعديل على  العامجراء  اء  الشر بسبب وجود   قانون 

ي و  . حاليا قانون مقاطعة اشائيل وهو نافذ  
ط ف  يمكن الاكتفاء بإدراج شر

النموذج  وط  الشر قد    الملزمة  يّةدفاتر  العام كانت  اء  الشر هيئة  أن  علما 

ي هذا الخصوصأصدرت مذ 
 . كرة ف 

ط مطلوب اضافته ال آليّة تطبيقيّة  أيّ    يحتاج   -2    لكيلا شر
ً
ل عائقا

ّ
يشك

القانون.   القانون  و لتطبيق  تعديل  اح  مطروح اقي  هو  تطبيق  ،  كما  يعيق 

 . 7المادة

احمخاطر الا  فادات ال  عطاء ل واضحة  وجود إجراءات وضوابط  عدم    : قتر

ي ذلك موجب  
اض عليه بما ف  ثير الأسئلة  ، مما يا نشر اللوائح وامكانيّة الاعي 

كات الأجنبيّة    ويؤدي إل اء  فقدان ثقة الشر وبالتالي احجامها  بعمليات الشر

به ذلك من ضياع فرص على الجهات الشارية    بها عن المشاركة  
ّ
مع ما يرت

ي بشكل عام. 
 بشكل خاص وعلى الاقتصاد اللبنات 

الأخذ  احب  عدم  وجود بسبب    الاقتر

نافذ  وهو  اشائيل  مقاطعة  قانون 

 
ً
 ، حاليا

ب اء  والاكتفاء  الشر هيئة  إل  الطلب 

وط  إدراج  العام   ي دفاتر الشر
 
ط ف شر

كون لكلّ عمليّة   الملزمة  يّةالنموذج

ي تحديد آليّة 
اء خصوصيّة تقتض  شر

ذات  وط  الشر دفتر  ي 
 
ف حالة  لكلّ 

 . الصلة

 7المادة 

وط مشاركة   )شر

 )  العارضير 

 ول الأالبند 

الحق    -ط اصحاب  عن  التصري    ح 

 يّةالاقتصادي حت  اخر درجة ملك

القانون  لتعديل  حاجة  يمكن  و   لا 
التصري    ح ي   إدراج 

 
ف الزامي  ط 

كشر
النموذج وط  الملزمة،    يّةدفاتر الشر

آل وادراج  هذه    يّةكما  ي 
 
ف تطبيقه 

 الدفاتر. 
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)وضع  11المادة 

اء(  خطط الشر

  3الفقرة 

 تصبح: 

خطتها  الشارية  الجهة  ترسل 

ي 
ف  العام  اء  الشر ال هيئة  المكتملة 

 . يّةبدء السنة المال مهلة شهرين من  

اء العام ال توحيد   تعمد هيئة الشر

سنو  اء  شر خطة  ي 
ف   يّة الخطط 

ها خلال مهلة   يوم    30موحدة ونشر

 عمل. 

 يّةوالعسكر   يّةتستثت  القوى الأمن 

 . من التقيد بأحكام هذه الفقرة

 بدلا من: 

الشار  الجهة  رسِل 
ُ
خطتها   ية ت

ي 
ف  العام  اء  الشر إل هيئة  المكتملة 

تاري    خ   من  عمل  أيام  ة  عشر مهلة 

اء  الشر هيئة  عمَد 
َ
ت الموازنة.  إقرار 

ي خطة 
ف  الخطط  توحيد  إل  العام 

اء سنو  ها خلال    يّةشر دة ونشر موحَّ

ة أيام عمل. 10/ /   // عشر

  حيث  يّةبدء السنة المال العلان عن الخطط لما بعد أجيل ت  يجب لا  -1

 منه: الغاية  فيفقد موجب العلانيكون التنفيذ الفعلىي للموازنة قد بدأ، 

تبدأ  لأن  أولا،   • التخطيط  وع  قبلعمليّة  مشر  ات موازن   تحضتر 

ي عليها أن  الجهات الشارية
اء. فالموازنة علميّا   الت  تتضمن خطة شر

  
ً
ة. وعمليّا

ّ
ات وإذا أردنا أن تكون الموازنة ذ  هي الانعكاس المالي للخط

ورق   على  ا  حي  وليست  السابقة)مصداقيّة  السنة  بعض    أرقام  مع 

 يجب أن يسبق التخطيط وضع الموازنة وليس العكس.  تعديل(

لأن   •  ،
َ
للسوق  ثانيا الإعلان  هدفه  الخطط  نيّة  نشر   الجهات عن 

على للحصول    تسهيل الأمر على القطاع الخاصالشارية، وبالتالي  

 الاستباق و  المعلومات
ً
ا  للمنافسة.  تحفتر 

الاحتياجات ثالثا،   • باستباق  المالية  لوزارة  يسمح  التخطيط  لأن 

 ولحاجاتها من السيولة. التمويليّة وإدارة أفضل لعملياتها الماليّة 

الجهات   • تبدأ    رابعا، 
ً
فعليا الانفاق  المالي   معالشارية  العام    بداية 

إجراءات  و ،  ( الدائمة  النفقاتوخاصة  ) تباشر  أن  أنظمتها  لها  تجير  

 أن يكون .  التلزيم قبل بداية العام المالي 
ً
وهذا الأمر يستدعي حكما

 له ومعلن عنه قبل بدء عملية الانفاق وليس بعدها 
ً
 . مخططا

ةوالعسكر   يّةلقوى الأمنااستثناء    يجبلا    -2
ّ
من موجب    واعفاءها   ي

الخطط   من فعنشر  ة  نسبة كبتر تشكل  بها  تقوم  ي 
النر اء  الشر مليات 

العامة   الموازنة  ومبدأ   وهذا نفقات  التخطيط  مبدأ  مع  يتعارض 

اء    اللذين  يّةالشفاف الشر قانون  ركائز  من  أساسيتير   تير   ركتر  يشكلان 

 العام. 

الأخذ  اح ب  عدم  بسبب   الاقتر

على الانتظام المالي  العالية  المخاطر  

ي لغاي  واستبداله
 التوضيح:  اتبالآتر

اعتبار   اح    اقتر
ّ
الأن أيام   10   مهلة 

ي المادة  
 
تبدأ من     11عمل الواردة ف

الشارية  الجهة  موازنة  اقرار  تاري    خ 

المادة   ي 
 
ف معرّفة  ما هي   2)بحسب 

القانون(    3الفقرة   من وليس  من 

إ وهذا تاري    خ  العامة،  الموازنة  قرار 

التخطيط   مفهوم  مع  يتوافق  الأمر 

الخطط.   نشر  وأهداف  وغايته 

بشكل   الخطط  نشر  ي 
يأتر بحيث 

 
ّ
 دة. متتالي ضمن الخطة الموح
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 19المادة 

 التأهيل)اجراءات 

المسبق 

 )  للعارضير 

 )ج( 3الفقرة 

 تصبح: 

ستخدم 
ُ
ي ت
المعايير والاجراءات الت 

،  للتأكد  من مؤهلات العارضير 

 للمادة 
ً
من هذا القانون.   7وفقا

تكون هذه المعايير خاضعة 

اء العام  لموافقة هيئة الشر

 المسبقة. 

 بدلا من: 

ستخدم 
ُ
ي ت
المعايير والاجراءات الت 

،  للتأكد  من مؤهلات العارضير 

 للمادة 
ً
 من هذا القانون.  7وفقا

يإ • ان  يجب  لا  العام  اء  الشر لقانون  تعديل  أيّ   
ّ
وظائف  ن من  ل 

ّ
عد

المعن  اء  يّة الاساس   يّةالجهات  الشر هيئة  وظيفة  فان   ، المعت  بهذا   .

فقد أعطاها    يّة، أما الوظيفة التنفيذ العام هي وظيفة ناظمة ومراقبة

اء العام   من هذا المنطلق لا يمكنلجهة الشارية. القانون ل لهيئة الشر

ل بالعمل
ّ
اذ ان ذلك   موافقات مسبقةعي  اعطاء    يّةالتنفيذ   يّةان تتدخ

العاممع دورها    يتعارض اء  الشر منظومة  اف على  رقابة واشر  كجهة 

   . ويجعلها طرفا تنفيذيّا

، إ •  للتذكير
ّ
ومبدأ المساءلة   ومبدأ الشفافيّة  والمنافسة  مبدأ الفعاليّة  ن

ي ارتكز عليها القانون،  المبادئهي من  
تتكامل   مبادئوهي    الثمانية الت 

بالمعايير  المبادئ تحديدا وعملا  البعض. فتطبيقا لهذه  مع بعضها 

ع    ألع  العالميّة،   ّ من  المشر الأكت   المسبقة  العدد  الموافقات 

صبح واستبدلها بممارسة أكتر حداثة ألا وهي العلنيّة وذلك لكي ت

نلفت  ونحن  الفعّاليّة.  مبدأ  على  الحفاظ  مع  ممكنة  المساءلة 

بمبدأ  المسّ  وعدم  الفلسفة  هذه  ام  احتر ورة  ض  ال  الانتباه 

 الفعاليّة. 

الأخذ  احب   عدم  من  يلأنه    الاقتر غترّ 

العام اء  الشر هيئة  عمل   طبيعة 

   كجهة ناظمة مراقبة،
ً
 ويجعلها طرفا

 
ً
ا
ّ
ي تضارب  ،  تنفيذي

 
ويدخلها بالتالي ف

 المصالح.  

ل بعمل الجهة الشارية
ّ
 . كما يتدخ
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 19المادة 

 التأهيل)اجراءات 

المسبق 

 )  للعارضير 

 ال المادة:  10تضاف الفقرة 

اء العام  – 10 تضع هيئة الشر

اك مع الجهات المعن  يّةبالاشي 

معايير التصنيف للصفقات 

المتشابهة وتصدرها بقرار 

 .  تنظيمي

المادة    244القانون    ألع   • من  الثانية  الفقرة  ي 
 
ف  114التصنيف 

الدوليّة   المعايتر  مع  المسبق لتعارضه  بالتأهيل  واستبدله 

 من القانون نفسه.  19للعارضير  بحسب احكام المادة 

اح  إن   •  إعطاء الهيئة دور اقي 
ً
اك مع    ا ي وضع معايير التصنيف بالاشي 
ف 

المعنيّة   و   يّة استقلال  يقوّضالجهات  الشاريةالهيئة  فهو الجهات   .

كحكما  يتعارض   هيئة  دور  جوهر  كمع  العام  اء  رقابة الشر جهة 

العمليات  ي 
ف  التدخل  دون  محايد  بشكل  بعملها  تقوم  اف،  واشر

ويضيّع    ويخلط ،  يّةالتنفيذ حالأدوار  حال  ي 
ف  صول المسؤوليات 

ي عمليات التأهيل المسبق، إذ قد تتذرع الجهات   و أأخطاء  
تجاوزات ف 

المسؤول  من  للتهرب  العام  اء  الشر هيئة  بدور  ر يّةالشارية 
ّ
يتعذ ، كما 

وجود   حال  ي 
ف  العام  اء  الشر هيئة  إبلاغ  رة  المتصر  الجهات  على 

ي وضع المعايير 
يكا ف  يضع هذه الهيئة ، ما  تجاوزات أو أغلاط كونها شر

ي حال
 ة تضارب المصالح ف 

ي   المبادئ، وهو أحد  والمنافسة  يّةالفعالمبدأ    ينصّ  •
بُت  ي 

الت  الثمانية 

بير   الفرص  تكافؤ  وتأمير   المنافسة  باب  فتح  على  القانون،  عليها 

، أي   ، وعدم وضع عدم التميتر  بير  عارض وعارضجميع العارضير 

عمليات   ي 
ف  العارضير   مشاركة  فرص  عيق 

ُ
ت أن  يمكن  ي 

الت  وط  الشر

من خلال   أجانب،  أم  لبنانيير   أكانوا  اء، سواء    مرفوضة آليات  الشر

 مثل التصنيف أو الموافقات المسبقة  
ً
ها من الممارسات دوليّا وغير

الفضلى من  القيمة  تتحقق  لكي  المنافسة، وذلك  نوافذ  ص 
ّ
تقل ي 

الت 

 ال العام. انفاق الم 

الأخذ  احب   عدم  من    الاقتر يغترّ  لأنه 

العام  اء  الشر هيئة  عمل  طبيعة 

 
ً
 كجهة ناظمة مراقبة، ويجعلها طرفا

،
ً
ا
ّ
ي تضارب    تنفيذي

 
ويدخلها بالتالي ف

بمبدأ  كما    المصالح.  العمل  يعيد 

 . مرفوض دوليّا وهو التصنيف

اح  مخاطر   مرتبطة   عاليةالاقتر

وزيادة  المنافسة  من   
ّ
بالحد

 مخاطر الفساد. 

العام   اء  الشر لهيئة  تنظم   أنيمكن 

نماذج   اصدار  عي   التأهيل  عمليات 

ي صلب صلاحياتها  
لذلك، وهذا يقع ف 

الفقرة    عليها  نصت  ي 
من   16الت 

"  76المادة   مستندات وهي  إصدار 

معيار  ةونماذج 
ّ
اء    ي الشر لإجراءات 

ال دفاتر  فيها  بما  وط العام  شر

التأهيل   يّةالنموذج وملفات 

للجهات  يّةالنموذج ها  وتوفتر  ،

 
ً
 ؛" الشارية لاعتمادها إلزاميا
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وط   46المادة  )شر

( اقفتالا  ي
 الرضات 

 تضاف فقرة سادسة ال المادة: 

عند التعاقد مع المستشفيات  –6

ات.  يّةوالمراكز الطب   والمختت 

ي   ي المجلس النيات 
ي نوقشت ف 

 الاتفاق وتم  سابقا  هي احدى التعديلات الت 

ي مي   المادة  
قبل الغاء   2022من قانون موازنة    119عليها، وقد أدرجت ف 

 المادة من قبل المجلس الدستوري. 

اح  ل    تأييد الاقتر
ّ
ولا العمل  لأنه يسه

 . المبادئيخالف 

وط   46المادة  )شر

فاق
ّ
( الات ي

 الرضات 

  5الفقرة 

الفقرة  من  التالي  النص  الغاء 

 الخامسة: 

لا   ي 
الت  الحالات  ي 

ف  يشكل وذلك 

غير  منافسة  التعاقد  هذا  فيها 

 متكافئة للقطاع الخاص. 

ي تسمح بالتعاقد  يندرج 
وط الت     النص المطلوب الغاؤه ضمن الشر

ً
  رضائيا

العامة  كالمؤسسات  العام  القانون  وأشخاص  الشارية  الجهة  بير  

الدوليّة،   المنظمات  أو  ي لا يشكل فيها  والبلديات 
الت  الحالات  ي 

وذلك ف 

ن  إكما هو معلوم، فو .  فسة غير متكافئة للقطاع الخاصهذا التعاقد منا

استثنائ اء  شر طريقة  هو  ي 
الرضات  دون    يّةالتعاقد  بالتعاقد   ة أيّ تسمح 

تنافس القانون  يّةاجراءات  لها  وبالتالي وضع  لعدم سوء    244،  ضوابط 

 استخدامها. 

ي بير     46من المادة    5لذلك، فقد نصت الفقرة  
ط للتعاقد الرضات  على شر

، وهو ان لا تقوم مؤسسات القطاع العام بمنافسة  اشخاص القانون العام
ات  غير عادلة وغير متكافئة مع القطاع الخاص، عي  حصولها مثلا على مير 

من    يّةتنافس اعفاءات  او  منصفة  يب الأ غير  الصر  المال   يّة عباء  مما   ،يّةاو 
و   يقوّض المنافسة  العام  مبدأ  القطاع  مؤسسات  بير   الفرص  تكافؤ 

  الخاص. مؤسسات القطاع و 

الأخذ  اح ب  عدم  بسبب   الاقتر

العالية التنافسيّة   المخاطر  على 

 مع القطاع الخاص وتكافؤ الفرص 

 60المادة 

اء   إل)الدعوة  الشر

 بالفاتورة(

 اضافة فقرة ثالثة: 
ع من أصحاب   -3

ّ
يُكتف  ببيان موق

الحقوق يتضمّن تفصيل  
شغال الأ الخدمات او اللوازم او 

عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن 
ر 
ّ
الاكتفاء بالفاتورة عند تعذ

 .  الحصول على عرضير 

 
ّ
اح التعديل هذا كان قد   إن ي مي   المادة    اقي 

ي ف    119أقرّ من المجلس النيات 

 العامة الذي سبق للمجلس الدستوري أن أبطله. من قانون الموازنة 

 

اح لأنه لا يخالف   يمكن الأخذ بالاقتر

ل العمل المبادئ
ّ
 . ويسه
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)مهام   76المادة 

اء   هيئة الشر

 العام( 

 14الفقرة 

بالنص   14يُستبدل نص الفقرة 

 :  التالي

التحقق من مؤهلات  – 14

أعضاء لجان التلزيم والاستلام 

الشارية وتضمير  لدى الجهات  

تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى 

وط  مطابقة هذه المؤهلات لشر

ة والاختصاص المطلوبة.   الخي 

اح التعديل هذا    من صلاحان اقي 
ّ
اء العام المعطاة لها    يّة يحد هيئة الشر

ي الفقرة  
، لجهة حفظ بيانات اعضاء اللجان )التلزيم 76من المادة    14ف 

لديها  إل    والاستلام(  يؤدي  أن  دور ويمكن  من   ها تعطيل  التحقق  ي 
ف 

 . والاستلاملجان التلزيم أعضاء مؤهلات 

الأخذ  اح ب  عدم  بسبب   الاقتر

العالية بالفساد    المخاطر  المرتبطة 

العام   اء  الشر يمكنها  فهيئة    لا 
ً
عمليا

دون  المؤهلات"  من  "التحقق 

ي قاعدة بيانات على  
 
حفظ البيانات ف

ة لديها المنصة 
ّ
ونيّة المركزي  . الالكتر

)مهام   100المادة 

اء   هيئة الشر

 العام( 

 3و  2الفقرتير  

 

)مهام   101المادة 

اء   هيئة الشر

 العام( 

 2و1الفقرتير  

من المادة   3و 2 الغاء الفقرتير  

100 

 

من المادة   2و 1الغاء الفقرتير  

101 

ي   تهدف
طريقة تشكيل لجان التلزيم ولجان الاستلام المنصوص عنها ف 

ال  إل   101و  100المادتير    موضع  ص  التخصّ   مبادئتطبيق  وضع 

  يّةوالشفاف  يّةالوالفعّ 
ّ
د من أن

ّ
ي يرتكز عليها القانون، عي  التأك

اهة الت  والي  

 أعضاء هذه اللجان: 

•  
ا
أصول المدربير   من  مراعاة  هم  يتمّ  وبذلك  ص  التخصّ   يّ مبدأ، 

 . ةوالفعاليّ 

اهة    بمعايتر يتمتعون   • من  اللازمةالت   د 
ّ
التأك جرى  وجود   إذ    عدم 

او   احتيال  ينص  اسوابق  ي 
الت  الفساد  جرائم  تقع ضمن  قد  رتكابات 

اهة( وهذا يراعي عليها القانون )  مبدأ الي  

ام مبدأ  • يتعلق بلجان التلزيم(    فيما )  يّةشفافال  هناك ضمانة أكت  لاحتر
 حيث  
ّ
من خارج الجهة الشارية )مبدأ هو  قل  الأعضاء على  الأ أحد    إن
اهة(  يّةالشفاف  . والي  

بسبب عدم   اح  بالاقتر الأخذ 
العالية بالفساد    المخاطر  المرتبطة 

 ومهنيّة عمليات التلزيم والاستلام 

المادة  ي 
ف  ح  المقي  النصّ  إل  والعودة 

موازنة    119 قانون  قبل   2022من 

الدستوري،  المجلس  من  الغائه 

بلجان   ق 
ّ
"والمتعل  : تعديل  الاستلام 

  101الفقرة الاول والثالثة من المادة  

ومهامها(   تشكيلها  الاستلام:  )لجان 

تشكيل  باستكمال  تسمح  بحيث 

المجلس   أعضاء  من  الاستلام  لجان 

او نقص   ي حال عدم وجود 
ف  البلدي 

ي البلديات، على أن  
بعدد الموظفير  ف 

المادة   وط  وشر آليات  عليهم  تطبّق 
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ال  بعض 
ّ
أن تبيرّ   التطبيق،  الشارية  من خلال  القدرات   إل تفتقر  جهات 

)  يّةالبشر  المادتير   هاتير   أحكام  لتطبيق  ومن   (101و  100المناسبة 

ة  ك ،  ضمنها البلديات الصغير
ّ
   ،هناك استحالة للتوظيفما أن

اح بتعديل المادة وفقا للنصّ الذي  ،  لذلك ي المادة    أدرج كان الاقي 
  119ف 

قبل الغائه من المجلس الدستوري، وهو يطال    2022من قانون موازنة  

 . أدناه مبيرّ  كما هو   101ول والثالثة من المادة الأالفقرتير  

الت  101 مهل  حيث  شكيل  من 

 والتدريب. 

)مهام   101المادة 

اء   هيئة الشر

 العام( 

 اضافة فقرة: 

يتمّ تأليف لجان التلزيم والاستلام 

لدى الجهات الشارية من أهل 

 لأسس  
ً
ة والاختصاص وفقا الخي 

اء العام على ان  تضعها هيئة الشر

ي تشكيل هذه  يّة ولو الأتكون 
ف 

المدرّبير  على  للأشخاصاللجان 

اء العام.   الشر

التعديل   التخصّ   يقوّضهذا  خاصةمبدأ  اعطاء    ص  عن  يتحدث  أنه 

من  ل  يّةأولو  اللجان  بهمالأ تشكيل  الأمر  يحصر  ولا  المدربير   ، شخاص 

العمل   يّةلحسن تطبيق القانون ومهن  يّةوهذا ضابط من الضوابط الرئيس

اء.  ي تنعكس على الأسعار وكلفة عمليات الشر
ي نتيجته القة الت 

 الت 

  
ّ
تدريب والاقتصادي يقوم بمعهد باسل فليحان المالي  هذا والمعلوم أن

اء وب   وفقا لما تنصّ كل ما لديه من امكانيات  جميع المولجير  بعمليات الشر

 من القانون.  72ول من المادة الأعليه الفقرة 

بسبب عدم   اح  بالاقتر الأخذ 
العالية بالفساد    المخاطر  المرتبطة 

 ومهنيّة عمليات التلزيم والاستلام 

المادة  ي 
ف  ح  المقي  النصّ  إل  والعودة 

موازنة    119 قانون  قبل   2022من 
الدستوري  المجلس  من  : الغائه 

من  " والثالثة  الاول  الفقرة  تعديل 
)لجان الاستلام: تشكيلها    101المادة  

باستكمال   تسمح  بحيث  ومهامها( 
لجان   أعضاء تشكيل  من  الاستلام 

ي حال عدم وجود  
المجلس البلدي ف 

ي البلديات،  
او نقص بعدد الموظفير  ف 

وط  على أن تطبّق عليهم آليات وشر
من حيث مهل التشكيل    101المادة  

 والتدريب. 
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اح المقدم من كتلة القوات اللبنان .2  يّة الاقتر

المادة المطلوب  

 تعديلها 
اح التعديل حمخاطر التعديل  اقي   التوصية  المقي 

 ١٠١المادة 

)لجان 

الاستلام:  

تشكيلها 

 ومهامها( 

 ٣الفقرة 

المقطع   من الأ يصبح  خير 

 : 3الفقرة 

تتألف كل لجنة من رئيس   

قل من  الأوعضوين على 

اللائحة الموحدة المشار اليها  

ي الفقرة 
ول من هذه الأف 

اك  ي تأليفها اشر
المادة ويراع ف 

اصحاب الاختصاص على ان 

قل الأ عضاء على الأ  أحد يكون 

ي 
ي كل لجنة من خارج موظف 

ف 

 الجهة الشارية

 بدلا من: 

تتألف كل لجنة من رئيس  

قل من داخل الأوعضوين على 

اك  ال  ي تأليفها اشر
دارة ويراع ف 

 اصحاب الاختصاص  

  
ّ
اء    أكي  عمليات الاستلام هي من  إن ي عمليات الشر

  يها يتوقف عل   إذ المراحل دقة ف 

ي تتملكها الجهة الشارية  الأ جودة اللوازم او  
وبالتالي انعكاساتها  شغال او الخدمات الت 

ي بعض الأ   على اداء المرفق العام  أساسيّة 
. حيان السلامة  وف   العامة وحياة المواطنير 

م ودفع مستحقاته    يّةعلى اساس هذه العملو  صرف   وبالتالي تتم تصفية حقوق الملي  

وخلافا لما عليه الحال بالنسبة  ،  يّةهذه العمل  يّةالمال العام، لذلك وانطلاقا من اهم

المادة   ي 
 
ف العام  اء  الشر قانون  نص  التلزيم،  لجنة  فرض   ١١٢لعمل  على  منه 

جزائ اخلاله   يّةعقوبات  حال  ي 
 
ف الاستلام  ي 

 
ف ك  يشتر الذي  الموظف  على 

الجهة   بموجباته.  ي 
موظق  خارج  من  الاستلام  لجان  تتألف  أن  يحبّذ  لا  لذلك 

  الشارية ممن لا تطالهم هذه العقوبات. 

 ما تكون  ن عمليات الاستلام  كما أ
ً
لجان . فبعكس  مستمرة لدى الجهات الشاريةعادة

د يمها فضّ العروض وتق
ّ
    اتعملي ل  ، لا تحد

ً
الاستلام تاري    خ معيرّ  ثابت معروف مسبقا

م، وتواري    خ هذه الطلبات غير تبل    لطلبات الاستلام المقدمة من الملي  
ً
حدد وفقا

 
ً
ي وبالتالي    ،معروفة مسبقا

ة ف  الاستلام لموظفير  من   اتايلاء عملي   هناك مخاطر كبير

الشارية   أن  إذ يخارج الجهة  ناتجة عن  إليؤدي  مكن  التطبيق  ي 
عدم   صعوبات ف 

ة، و  ي بلديات المناطق البعيدة أو البلديات الصغير
ر هؤلاء خاصة ف 

ّ
ي توف

توفرهم ف 

واستعدادهم للقيام بهذه المهمّات لجهة تخصصهم أو معارفهم    ،الوقت المناسب 

.  إليؤدي قد مما كتهم، ، وكلفة مشار يّةالتقن   ارباك وتأخير

اح  عدم   الأخذ بالاقتر

ح  إلوالعودة  النصّ المقي 
ي المادة 

من قانون   119ف 
قبل الغائه   2022موازنة 

: من المجلس الدستوري 

تعديل الفقرة الاول "
 101والثالثة من المادة 

)لجان الاستلام: تشكيلها  
ومهامها( بحيث تسمح 

لجان باستكمال تشكيل 
الاستلام من أعضاء  

ي حال 
المجلس البلدي ف 

عدم وجود او نقص بعدد 
ي البلديات، على 

الموظفير  ف 
أن تطبّق عليهم آليات 

وط المادة  من  101وشر
حيث مهل التشكيل  

 والتدريب. 
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اح المقدم من النائب السيد اديب عبد المسيح  .3  الاقتر

المادة  

الطلوب  

 تعديلها 

اح التعديل حمخاطر  اقي   التوصية  التعديل المقي 

 ٣لمادة ا

)نطاق  

 التطبيق( 

 ٤الفقرة 

 جديدة : اضافة نبذة  

كما يستثت  من احكام هذا   

القانون الهيئة العليا  

المنشأة بموجب   للإغاثة

الصادر   ١/ ٣٥القرار رقم 

عن رئيس مجلس الوزراء  

بتاري    خ 

)والمصدق  ١٩٧٦/ ١٢/ ١٧

عليه بموجب المرسوم  

اعي رقم  تاري    خ  ٢٢الاشي 

١٩٧٧/ ٣/ ١٨) 

العام  يّةساس الأ المبادئ    مبدأ الشموليّة هو معيار دولي ومن اء  ي ارتكز عليها قانون الشر
، الت 

ي بأن  و 
ي المادة    يةكافة الجهات الشار   هشمل احكامت يقض 

، علما دون استثناء   منه  ٢المعرفة ف 

ه و 
ّ
اء على أن يكون لهذا   ، يمكن استثناء UNCITRALمعايير ال    بحسب أن بعض عمليّات الشر

رات قانونالا  دة ولا  يّةوعمل يّةستثناء مي 
ّ
  . يّةتخالف مبادئ القانون والمعايير الدولمحد

اء العام    لقد  ي المادة  راع قانون الشر
ي تتسم   للإغاثةمنه طبيعة مهام الهيئة العليا    ٤٦ف 

والت 

حيث نصت الفقرة الثانية  و انتظار  أتأجيل    أيّ غاثة ولا تتحمل  بطابع العجلة والطوارئ وال 

اء  "على انه    هذه المادة  من ي حالات الطوارئ والإ يجوز الشر
 
ي ف

غاثة من  بواسطة اتفاق رضات 

ي وغتر متوقع
اء اخرى    أيّ ، ونتيجة ذلك لا يكون استخدام  "جراء وقوع حدث كارتر طريقة شر

 اسلوبا عمليا لمواجهة هذه الحالات.  

ورة التصرف الشي    ع وعدم انتظار    إل  بالضافة ليات معينة وانطلاقا من مبدأ آذلك وتلبية لصر 

ي المادة    يّةالفعال 
 
غاثة من موجب تبليغ هيئة منه حالة الطوارئ والإ   ٦٢استثن  القانون ف

اء العام وكذلك من موجب النشر على المنصة الإ ونالشر ةالمركز  يّةلكتر
ّ
 .  ي

رات   ي وبالتالي فان مي 
ي غير محلها القانوت 

اح واقعة ف  ر  الاقي    للإغاثة الهيئة العليا    لخراج ، ولا مي 

اء العام اء    من أحكام قانون الشر بل أن مثل هذا الاستثناء له مخاطر إذ ليست كلّ عمليات شر

ي وهو يؤدي  
ي أو استثنات 

ر استثناءات أخرى.  إلتقوم بها الهيئة ذات طابع إغات  ّ  سوابق قد تي 

اح  عدم الأخ ذ بالاقتر

 بسبب المخاطر العالية

تسمح  46ولأن المادة 

ي 
اض  للهيئة باللجوء للتر

ي حالات الطوارئ  
 
ف

 والإغاثة. 
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اح المقدم من النائبير  السيد هادي ابو الحسن والسيد بلال عبدالله .4
 الاقتر

المادة  

ح  المقي 

 تعديلها 

اح التعديل ح اقي   التوصية  مخاطر التعديل المقي 

بكلمة البلديات الواردة " يفهم  

ي القانون رقم 
تاري    خ  ٢٤٤ف 

اء  ٢٠٢١/ ٧/ ١٩ )قانون الشر

العام( بلديات مراكز 

ها".   المحافظات دون غير

من مبادئ القانون وهو  أساسي  مبدأ    يقوّضإن الأخذ بهذا التعديل  :  المخاطر 

 . مبدأ الشموليّة

ي وزارة العدل قد    إلشارة هنا  كما تجدر الإ 
 
ي    ع والاستشارات ف أن هيئة التشر

ت طلب
ّ
 باستثناء ارد

ً
اء العام  لبلدياتا بعد تعليل أسباب    من أحكام قانون الشر

ي 
 
   . 18/ 2/ 2023تاري    خ  98/ 2023استشارتها رقم  الرفض ف

احب عدم الأخذ     خاصة الاقتر

أن التعاميم الصادرة عن و 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخليّة والبلديات وهيئة 

اء العام قد عالجت   الشر

ي واجهتها 
المشاكل العمليّة النر

ات
ّ
 بعض البلدي

 

 ************* 


